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مستخلص البحث
       إن طريقة المناقشة من الطرائق الفاعلة التي تجعل من الطالب مركزا في عملية التعليم والتعلم  والتي من خلالها يتعاون المدرس والطلبة في تحضير مادة الدرس والبحث عنها ، ويتم فيها تبادل الأفكار وأستقصاء الحلول للمشكلات المختلفة ويكتسب الطلبة خلالها أفكار وأتجاهات الجماعة والقدرة على التعبير وقوة الحجة وأستخدم المنطق والقدرة على التفاهم والأقناع ، فضلا عن انها تغرس في الطلبة عادات السلوك الجيد وتقيم بينهم وبين مدرسهم علاقات الود والتواضع والاحترام المتبادل وتنمي فيهم الجرأة والثقة بالنفس وتقدير النظام والقانون والتماسك من أجل تحقيق أهداف المجتمع .
     إن قانون المرافعات المدنية هو القانون الذى ينظم قواعد التقاضى أمام المحاكم وينظم شؤونها فتتناول مواده كافة القواعد المتعلقة بكيفية الإجراءات المتبعه والشروط الواجب توافرها عند رفع الدعوى وكذلك تنظيم أختصاصات المحكمة وطرق الإعتراض على الأحكام ، فهو ينظم قيام الدعوى بداً من رفع الدعوى و تبليغ الخصم إلى كيفية تقديم أدلة الإثبات و صدور الحكم و تمييزه .
    أجريت الدراسة الحالية ( أثر طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طلبة كلية القانون في مادة قانون المرافعات المدنية ) على طلبة كلية القانون / الجامعة المستنصرية ، اذ بلغت عينة البحث (107) طالبا وطالبة ،منهم (53) طالبا درسوا مادة اختصاص المحاكم بطريقة المناقشة الجماعية ( شعبة أ ) ، و (54) طالبا وطالبة درسوا المادة ذاتها بالطريقة الالقائية ( شعبة ب) ، وبعد قيام الباحث بالتكافؤ بين مجموعتي البحث من حيث ( التحصيل ، ودرجات الطلبة في الاختبار القبلي ) ، وبأستخدم الاختبار التائي ووسائل أحصائية اخرى، تبين للباحث عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين . أذ قام الباحث ببناء أختبار تحصيلي بعدي، مكونا من (20) فقرة من نوع الأختيار من متعدد ، وتبين وجود فروق ذات دلالة أحصائية بعد انتهاء التجربة ، وكان هذا الفارق لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المناقشة الجماعية، لذا رفضت فرضية البحث الصفرية التي تنص على انه لا توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط تحصيل الطلبة الذين يدرسون بطريقة المناقشة ومتوسط تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة الالقائية وبهذا يتبين لنا إن أستخدام طريقة المناقشة يزيد من تحصيل الطلبة بدرجة أكبر من إستخدام الطريقة الالقائية في التدريس  وأهم أستنتاجات البحث الاتي هي:
 - أثر طريقة المناقشة الجماعية في زيادة تحصيل الطلبة في المادة ، فضلا عن انها أكثر ملائمة وأنسجاما مع المبادى التربوية الحديثة التي تدعو الى جعل الطالب محور العملية التعليمية .
- نمت لدى الطلبة أساليب العمل الجماعي والتفاعل بين المدرس والطلبة وساعد هذا الأسلوب على تعويد الطلبة على معالجة المواقف التي ستواجههم مستقبلا في العمل القضائي ، كما نمت لدى الطلبة عادات عقلية مهمة مثل الأنتباه ودقة الملاحظة والبحث والأستنباط .
الفصل الاول :
      اولا : مشكلة البحث : تُعد الطريقة التدريسية ركنا من أركان العملية التعليمية ، فقد أجمع المربون على انه من الصعب وضع قواعد ومبادئ عامة وثابتة ليتبعها المدرسون في التدريس، فالعملية التعليمية هي تفاعل بين المدرس والطالب والمدرسة والبيئة ، لذا تختلف طرائق التدريس باختلاف هذه المتغيرات , مما يلاحظ على التعليم في مؤسساتنا التربوية والتعليمية انه لازال يتبع الطرائق التقليدية في التعليم والتي تركز على الحفظ والتلقين وإستظهار المعلومات لغرض النجاح في الامتحانات . تحتل التربية والتعليم بكل مراحلها ومستوياتها مكانة بارزة في أهتمام المجتمعات البشرية ، وهي في جوهرها نشاط أنساني يتميز بغايات أنسانية هدفها إيصال الحقائق والمعلومات والقيم والأتجاهات والمهارات والعادات للأنسان المتعلم ، فالأنسان المتعلم هو وسيلة التنمية وغايتها ، وبناء الامم الحديثة يعتمد الى حد كبير على تطوير الفرد وتنظيم النشاط البشري ، لذا فان النمو الأجتماعي والأقتصادي والسياسي للمجتمعات مرهون بمدى تقدم نظامها التعليمي ( بدرخان 2005: ص 9 ).
      إن التدريس الناجح هي عملية تواصل أنساني مباشر بين طرفين (معلم ومتعلم ) والتدريس هو عملية أختبار دائمية تتفتح من خلالها قدرات المتعلم الذاتية والمعرفية وباستمرارها يحصل التحول النوعي بصورة تدريجية ( الموسوي 2005: ص77 ) . ان الهدف الاساس للمادة الدراسية هو تطوير قابليات الانسان لمواجهة متطلبات الحياة ، والمنهج الدراسي ليس مجرد المعلومات او المواد الدراسية النظرية ، انما هو أوسع من ذلك فهو يشمل المعلومات والمهارات التعليمية والتطبيقات والقيم والأتجاهات وطرائق التفكير وأساليب التصرف ونواحي النشاط التي تتوافر للطالب داخل الصف وخارجه وتتحقق عن طريقه أهداف التعليم (العبيدي 2003: ص 87) وتتميز المناهج القانونية بالدراسة النظرية أكثر من الجانب العملي ، ومن المناهج التي لها تأثير كبير في مستوى خريجي كلية القانون هو مادة قانون المرافعات المدنية .
     إن قانون المرافعات المدنية هو القانون الذى ينظم قواعد التقاضى أمام المحاكم وينظم شؤونها فتتناول مواده كافة القواعد المتعلقة بكيفية الإجراءات المتبعه والشروط الواجب توافرها عند رفع الدعوى وكذلك تنظيم أختصاصات المحكمة وطرق الإعتراض على الأحكام ، فهو ينظم قيام الدعوى بداً من رفع الدعوى و تبليغ الخصم إلى كيفية تقديم أدلة الإثبات و صدور الحكم و تمييزه ، كذلك فقد إهتم قانون المرافعات المدنية بالعديد من ضمانات التقاضي الأساسية التي تضمن حسن سير العدالة، ومن أهمها مراعاة إحترام حقوق الدفاع، فنصَّ على العديد من القواعد التي تكرِّس هذه الحقوق بشكل فعال ، فقانون المرافعات المدنية يوضح الطريقة الإجرائية لكافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية ويوضح الإجراءات والقواعد المتبعة لكافة إجراءات التقاضي لتطبيق القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصية، دون الجرائم الجزائية والجنايات ، إذ توضح الطريقة الإجرائية لها أمام المحاكم المختصة بقانون يسمى قانون اصول المحاكمات الجزائية (العريان ،2008  : ص1 ).
      ونظرا لما يمثله قانون المرافعات المدنية من تأثير على مستوى وكفاءة خريجي كلية القانون باعتباره القانون الذي يحدد الاجراءات الواجبة الإتباع عند رفع الدعوى والسير بها لحين صدور الحكم وأكتسابه درجة البتات ، لذا فان الباحث يرى ضرورة الأهتمام بتدريس هذه المادة وأستخدام أساليب وطرائق حديثة تنمي مهارات وقدرات الطلبة في هذا المجال والابتعاد عن الطريقة التقليدية المتبعة في تدريس هذه المادة لكون هذه المادة الأساس الذي يعتمد عليه رجال القانون في عملهم . وتبرز مشكلة البحث الحالي بالأتي :
   أ - الضعف الواضح لدى خريجي كلية القانون في معرفة قواعد وأجراءات التقاضي امام المحاكم .
  ب - ان الطريقة التقليدية ( الألقائية ) هي السائدة في تدريس هذه المادة وفي باقي المواد القانونية ، اذ تبين للباحث من خلال توجيه استبانة مفتوحة لتدريسيي كلية القانون بان الطريقة المتبعة في التدريس في أغلب المواد القانونية هي الطريقة التقليدية (الالقائية) ، ( ملحق 1 ).
ثانيا : أهمية البحث  :
          من الضروري لكل من يقوم بالتدريس من أن يلم بطرائق التدريس وأساليبه ، أذ أن ألمامه بهذه الطرائق وأدراكه لهذه الأساليب يجعل تعليمه مؤثرا وفعالا . إذ أن العملية التعليمية تقوم على ثلاث أركان أساسية هي ( المدرس ، المنهج ، الطالب ) فضلا عن الوسيلة التي ينساب عبرها المنهج وخبراته وتسمى طريقة التدريس ، ويستخدمها المدرس لنقل المعارف والمهارات والعلوم الى المتعلم ، إذ هي الاداة الناقلة للعلم والمهارة للمتعلم فكلما كانت ملائمة للموقف التعليمي كانت الاهداف المتحققة عبرها أوسع واكثر فائدة ( الموسوي، 2005: ص83) . وتُعَرف طريقة التدريس بانها النظام الذي يسير عليه المدرس فيما يلقيه من دروس وما يبعثهم الى تحصيله من مهارات ونشاط حتى يكتسبوا الخبرة النافعة والمهارة اللازمة والمعلومات المختلفة دون إسراف في الوقت او الجهد وبشكل يقربهم من الاغراض السامية التي ترمي اليها المؤسسة التربوية والتعليمية (ِاَل ياسين 1974: ص75) . إن أهمية الطريقة التدريسية بالنسبة للمدرس تعينه على الوصول الى أهدافه بوضوح وبتسلسل منطقي محرزا عن طريقها اقتصادا في الوقت والجهد ، مما يجعله قادرا على المطاولة والاحتفاظ بحيويته وطاقته لافادة الاخرين بفاعلية أكبر . اما أهميتها بالنسبة للطلبة ، فانها تتيح لهم أمكانية متابعة المادة الدراسية بتدرج كما انها توفر لهم فرصة الانتقال المنظم من فقرة الى أخرى بوضوح تام وخاصة بعد تعرفهم على الأسلوب التعليمي الذي يعتمده المدرس في تدريسه فيتحقق الأتصال بين المدرس وطلبته . اما من حيث أهميتها للمادة الدراسية فان الهدف الاساس من التعليم هو نقل المادة التعليمية او المعلومات او المعارف او العلم او المهارات الى الطلبة للأسهام في تحقيق الأهداف المرجوة (الموسوي، 2005 : ص87) . ان أختيار الطريقة التدريسية الجيدة ، تتيح الفرص الكثيرة والمتنوعة امام الطلبة للافادة منها عن طريق الأستخدام الامثل لحواسهم وأبراز نشاطاتهم ومنحهم حرية التعبير وأستقلال الرأي وتشجيعهم على التفكير وأثارة أهتمامهم وميولهم (الطشاني ،1998: ص29) . وقد تكون هناك طريقة من الطرائق فاعلة وناجحة في موقف تعليمي معين ،وغير فاعلة في موقف اخر وما يتناسب مع مدرس قد لا يتناسب مع مدرس اخر (دندش ،2002  ، ص173 ).                                                            
       أن طريقة المناقشة من الطرق الفاعلة التي تجعل من الطالب مركزاً في عملية التعليم والتعلم ، ومن خلالها يتعاون المدرس والطلبة في تحضير مادة الدرس والبحث عنها ، ويتم فيها تبادل الأفكار وأستقصاء الحلول للمشكلات المختلفة ويكتسب الطلبة خلالها أفكار وأتجاهات الجماعة والقدرة على التعبير وقوة الحجة وأستخدم المنطق وسلوكا طبيعيا في التفاهم والاقناع ، فضلا عن انها تغرس في الطلبة عادات السلوك الجيد وتقيم بينهم وبين مدرسهم علاقات الود والتواضع والاحترام المتبادل وتنمي فيهم الجرأة والثقة بالنفس وتقدير النظام والقانون والتماسك من إجل تحقيق أهداف المجتمع ( الطشاني ،2002: ص 243 ). وبذلك فهي تختلف عن الطريقة التقليدية ( الألقائية ) اذ عرفها العاني ، بانها أقدم الطرائق المعروفة ، ويكون المدرس فيها محور العملية التعليمية ودوره هو الدور الرئيس ، الذي يهيئ الدرس ويعده ليلقيه على طلبته ، ويكون دور الطالب فيها مقتصرا على الأستماع والمشاهدة وتدوين الملاحظات ( العاني ، 1978: ص 70) . ومما يؤخذ على هذه الطريقة انها لا تهتم بشخصية الطالب لانها تركز أهتمامها على المادة ويكون دور الطالب فيها أتكاليا ولا تأخذ بالاعتبار الأهتمام بالجوانب النفسية والعاطفية والمهارية إذ تركز على الجانب المعرفي فقط   ( محمود 1996:ص38 ).    

         أن حاجة الأنسان للقانون تنبع عن حقيقة كون الفرد كائنا أجتماعيا بطبعه ، اذ لا يتمكن من العيش الا ضمن مجتمع يضمه مع أبناء جنسه ويستلزم عيش الأنسان في المجتمع وجود العديد من المصالح والعلاقات بين أفراده، وهي علاقات اذا لم يتوافر قواعد لتنظيمها يكون لها أثر سيء على النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، أذ يلجا كل شخص الى محاولة تنظيم علاقاته وفق هواه مع كل ما جلبت عليه النفس البشرية من حب الذات والأثرة والطمع ، ومن هذا المنطلق أستلزم ضرورة وجود قواعد تحكم تصرفات أفراده والتنسيق بين مصالحهم وحسم الخصومات.(النداوي ،1990: ص11) أذ لم يكن الانسان في العصور الأولى ، قد عرف أجراءات التحقيق والمحاكمة بالشكل المعروف حاليا ، وانما كان الفرد يتولى بنفسه رد الاعتداء الموجه ضده ولم تكن هناك أجراءات خاصة بذلك ، الا إن نتيجة للتطور الذي أصاب الحياة ، وتركز السلطة بيد الطبقة الحاكمة في المجتمع، لذا أصبح أمر معاقبة الجاني بيد الجماعة             ( العكيلي ، 1988: ص10)، لذا فان تحقيق العدل من وظائف الدولة الاساسية بصورة يتمكن معها كل ذي حق من نيل حقه بواسطة التنظيمات القضائية المختلفة (النداوي، 1990:ص11). وقد ترتب على هذا أن أصبح القانون عنصر التوازن الذي يحتاجه المجتمع لكفالة أمنه الاجتماعي والتعبير عن وحدته ، لان القواعد القانونية ترمي الى أقامة التوازن بين العديد من الحريات المتعارضة ومختلف المصالح المتضاربة بغية تحقيق العدل والاستقرار والنظام في المجتمع ( النداوي 1984 : ص 3) .                                                                        
      من المسلم به إن قانون المرافعات المدنية يطبق على الدعاوي المدنية بمعناها الواسع الذي يشمل جميع الدعاوي المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ودعاوى العمل وغيرها من دعاوى الحقوق الذي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة ( سيف 1969: ص24) ، أذ ان قانون المرافعات يعنى بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان أختصاص المحاكم المختلفة ، والأجراءات الواجب أتباعها أمامها ، إذ يبدو للوهلة الأولى أن فائدة قانون المرفعات المدنية لا تظهر الا في الحالات التي يقوم فيها نزاع بين شخصين او اكثر ، الواقع ان هذه النظرة قاصرة ولا تصور الحقيقة كاملة ، فلقانون المرافعات فائدته حتى في الحالات التي لا يقوم فيها نزاع ، فهو من العوامل الهامة على شيوع السلام بين الناس وأطمئنانهم على حقوقهم وبالتالي له تأثير على الحياة الأقتصادية والأجتماعية في البلد وذلك من خلال علم الافراد انه ان لم يحترم حقوق غيره ، فان هناك وسائل نظمها قانون المرافعات كفيلة بأكراهه على أحترام حقوق الأخرين     ( سيف 1969:ص 9) .                                                                                                                  
      ان لقانون المرافعات المدنية أهمية قصوى ، اذ لا يكفي تعيين القضاة للفصل في الخصومات ثم أطلاق الحرية لهم للحكم دون مراعاة أجراءات معينة بل لابد لتحقيق العدالة طبقا للقانون من وجود قواعد للمرافعات ، تبين أجراءات التقاضي وتحدد طرائق الطعن وتكفل حق الدفاع ، إذ يجب ان يخضع الحاكم والمحكوم الى قواعد معينة للتقاضي تحول بقدر الامكان دون الوقوع في الخطأ (النداوي، 1988: ص19) وقد دلت التجارب القضائية على ان الأستغناء عن قواعد المرافعات يوقع الفوضى ، ويقيم صرح المظالم ، ويجر الى إوخم العواقب ، مما تقدم يتبين ان قواعد قانون المرافعات مما لا يمكن الأستغناء عنه ( العشماوي، 1957: ص 14) اذ ان قانون المرافعات يسعى لتطبيق القانون بأسلوب يتسم بتكافؤ الفرص امام الخصوم في الادعاء والدفع ، بوجود قاض يلزمه القانون بتوخي تحقيق العدل من خلال تتابع زمني ومنطقي لقواعد التقاضي ( النداوي 1988: ص19) ، ويتميز قانون المرافعات المدنية بانه قانون شكلي لان كل من المدعي والمدعى عليه ورجال القضاء ملزمون بأتباع أجراءات او طرق شكلية خاصة محددة أثناء رفع الدعوى، وفي أثناء سير الخصومة (حافظ ،1972: ص21  ) .                                                                                                                
 وتكمن أهمية البحث من خلال : 
- أهمية قانون المرافعات المدنية في تحقيق العدالة وسير القضاء وفض المنازعات بين الخصوم ، وتأثير هذه المادة في مستوى خريجي كلية القانون الذين يرمون العمل في المجال القضائي. 
- أهمية طرائق التدريس المتبعة في حصول الطلبة على المعلومات والخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة ، ونظراً لأهمية طريقة المناقشة في التدريس ارتأ الباحث أجراء دراسة تتناول أثر طريقة المناقشة في تدريس مادة قانون المرافعات المدنية. 
ثالثا  : هدف البحث :
        يرمي البحث الحالي لمعرفة أثر أستخدام طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طلبة كلية القانون في مادة قانون المرافعات المدنية .
رابعا : حدود البحث :
         يقتصر البحث الحالي على طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون في الجامعة المستنصرية ، الذين يدرسون مادة قانون المرافعات المدنية للعام الدراسي 2007 - 2008 ، من خلال تدريس الفصل الاول من الباب الثاني المتعلق باختصاص المحاكم العراقية ويشمل : (الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية ، الاختصاص الولائي الوظيفي ، الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية ، الاختصاص المكاني -المحلي - للمحاكم العراقية ) .
خامسا : فرضية البحث :
        ليس هناك فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط تحصيل الطلبة الذين يدرسون بطريقة المناقشة الجماعية وبين متوسط تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية ( الألقائية ) .
سادسا : تحديد المصطلحات :
1- طريقة المناقشة :
· عرفها دنيا عام 1982 : بأنها الطريقة التي يثير فيها المدرس مشكلة ذات صلة بالموضوع ، ثم تدور بينه وبين الطلبة أسئلة يكون الهدف منها عرض الدرس وشرحه وتوضيحه (دنيا ، 1982: ص90 ) .
· عرفها دروزه عام 2000 : بأنها الطريقة التي يقوم فيها المدرس بتقسيم طلبة الصف الى مجموعات صغيرة ، ثم يطرح عليهم موضوعا او سؤالا او قضية ، ويطلب منهم مناقشتها وأبداء الرأي فيها ، ثم محاولة التوصل الى حلها ( دروزه ، 2000: ص191).
· عرفها الخوالدة عام 2001 : بأنه تبادل للافكار والأراء بين طرفين او أكثر بتعمق وأستقصاء للوصول الى الحقائق ( الخوالدة ، 2001 : ص 313 ) .
          التعريف الاجرائي لطريقة المناقشة الجماعية : بأنها الطريقة التي يشترك فيها المدرس مع الطلبة في عرض موضوع الدرس ومناقشته وتبادل الأراء والأسئلة والأجابة عن الاستفسارات ، بهدف تحقيق أهداف تدريس المادة .
1- التحصيل :
· عرفها Good  عام 1973 : بأنها المعلومات التي أكتسبت او مدى أتقان الأداء من معارف او مهارات معينة او محددة GOOD , 1973 , P 41)) .
· عرفها علام عام 2000 : بأنها درجة الأكتساب التي يحققها الفرد او مستوى النجاح الذي يحرزه، او يصل اليه في مادة دراسية او مجال تعليمي او تدريب معين(علام،2000:ص 305) .
     التعريف الأجرائي للتحصيل : هو مجموع المعلومات والخبرات والمهارات التي يحصل عليها الطلبة بعد أنتهاء مدة التجربة .
2-  قانون المرافعات المدنية : 
· عرفها جلاسون عام 1937 : بأنها تلك القوانين التي ترسم سبيل الألتجاء الى القضاء وسبيل أتخاذ الأجراءات على وجه عام GLASSON ,1925 , P 3 )).
· عرفها القشطيني عام 1976 : بأنه ذلك الفرع من القانون الذي ينظم القضاء ويحكم أجراءات التقاضي ( القشطيني ، 1976 : ص 3) .
· عرفها العريان عام 2008 : هو القانون الذى ينظم قواعد التقاضى أمام المحاكم وينظم شؤونها فتتناول مواده كافة القواعد المتعلقة بكيفية الإجراءات المتبعه والشروط الواجب توافرها عند رفع الدعوى وكذلك تنظيم أختصاصات المحكمة وطرق الإعتراض على الأحكام(العريان:ص 1 ).
         التعريف الاجرائي لقانون المرافعات المدنية : هي المادة المقررة لطلبة المرحلة الرابعة من كلية القانون ، وتتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سير القضاء في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، وتحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، لتمكين الافراد من التمتع بحقوقهم .
الفصل الثاني :
اولا : جانب نظري :
       طريقة المناقشة : هي إحدى طرائق التدريس المهمة المتبعة منذ القدم ، وتقوم فى جوهرها على الحوار ، وتسمى ايضا بالطريقة الحوارية ، حتى أن البعض ينسبها إلى سقراط . وهذه الطريقة يمكن أن تستخدم الأسئلة فيها أثناء إدارتها ، ولكنها ليست هي الأساس فيها         (سلمان ،1990: ص25)، من خلال طريقة المناقشة يتم تبادل الرأي بين الطلبة والأساتذة وبين الطلبة أنفسهم لتعزيز وترصين ما يقدم لهم من معارف ، أضافة الى كونها حافزا او مجالا لتنمية تفكير الطالب الجامعي وتطويره ، ومن خلال هذه الطريقة يمكن ان يتعرف الأستاذ على مدى نجاحه في التدريس وهل فهم طلبته المادة الدراسية ام لا ، واين تقع مكامن الضعف وأين تبرز نواحي القوة ، ومما ينبغي أن يراعى في هذه الطريقة ، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن أن يكون مجرد حديث غير هادف بين مجموعة ، أو مجرد جدل ، بل ينبغي أن يكون نقاشا هادئا هادفا ، يتقدم الطلاب من خلاله نحو تحقيق هدف أو أهداف معينة ، يخطط لها المدرس سلفا ، كذلك فإن المناقشة ليست مجرد مجموعة من الآراء التي يلقيها أصحابها عفويا ، وإنما يجب أن يسبقها القراءة والتحضير اللازم ، وأن المدرس عندما يتبعها فإنما يستثير طلبته نحو أستغلال ذكائهم وقدراتهم في كسب المعرفة ، أو أكتسابها ، وهذا المعنى في حد ذاته يحمل في طياته ميزة ، أنه يكافئ صاحبه في الحال، لأنه يشعر أنه قد حقق ذاته،وأكدها بين زملائه (الموسوي ،2005: ص109- 110)،ان طريقة المناقشة تتفق هي ودعوة التربية الحديثة في جعل المتعلم مركزاً للعملية التعليمية،وعندما يكون الطالب محورا للعملية التعليمية، فان ذلك يعد من الأسس والمبادئ التي تجعل طرائق التدريس ناجحة (مجاور ،1969: ص33). 
شروط طريقة المناقشة وإجراءاتها : هناك عدد من الشروط والأجراءات التي يتوجب على المدرس أتخاذها في حال إختياره لطريقة المناقشة، فعلى المدرس أن يحدد نوعية الموضوع الذي يريد تدريسه ، وهل يصلح لأن يتبع في أدائه أسلوب المناقشة أم لا ، فبعض الموضوعات قد لا يصلح أداؤها بطريقة المناقشة، اذ بعد تعيين الموضوع المطروح للمناقشة ، ينبغي على المدرس أن يخبر طلبته به ، كي يبدأو قراءاتهم عن الموضوع ، ليكونوا خلفية معقولة عنه . وينبغي أن يخصص المدرس في البداية جزءا قليلا من وقت المناقشة لتوضيح موضوعها ، والأفكار الرئيسة فيها ، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .إذ قد يكتشف المدرس أن هناك بعض الطلبة الذين يريدون أن يسيطروا على جو المناقشة ، بسبب شخصياتهم القوية ، أو لقراءتهم كثيرا عن الموضوع ، وهنا على المدرس ألا يحبطهم أو يكبتهم ، وإنما عليه أن يضع من الضوابط ما يوقفهم عند حد معين حتى لا يضيعون فرص الأستفادة على الآخرين . وعلى المعلم أن يكون حريصا على أن تسير المناقشة في الطريق الذي رسمه لها مسبقا بحيث تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف التي رسمها لها قبل الدرس ، ومن المستحسن أن يلخص المدرس من حين لآخر ما وصلت إليه المناقشة ، وفي نهاية المناقشة يأتي دور المدرس في ربط جميع الخيوط التي دارت حولها المناقشة إلى بعضها البعض ، بحيث تتضح أمام الطلبة وحدة الموضوع وتماسكه ،وأستنتاج الأهداف العامة التي وضعت له أصلا لتحقيقها (الموسوي ،2005: ص 110-112) (اَل ياسين ، 1974:ص 115-116).
مزايا طريقة المناقشـة :

    إن من أهم مزايا طريقة المناقشة هي تدريب الطلبة على طرق التفكيـر السليمة ، وثبات الأثار التعليميـة ، وأكتساب روح التعاون والديمقراطيـة ، وأساليب العمل الجماعي والتفاعل بين المدرس والطلبة، والطلبة بعضهم والبعض الاخر ، و يساعد هذا الأسلوب على تعويد الطلبة على مواجهة المواقف، وعدم الخوف أو التحرج من إبداء آرائهم ، وينمي فيهم هذا الأسلوب عادة أحترام آراء الآخرين وتقدير مشاعرهم ، كما تعود الطلبة عادات عقلية مهمة مثل حصر الذهن والقدرة على الأنتباه ودقة الملاحظة وحضور البديهة والبحث والتحقيق والتحليل والأستنباط ( عبيدات ،1989 : ص 126) (  ال ياسين ، 1974 : ص 110-112).

سلبيات طريقة المناقشة :

     إن لكل طريقة تدريسيية نواحي أيجابية وأخرى سلبية، وتتمثل أبرز سلبيات طريقة المناقشة فيما إذا لم يضبط المدرس أدارة الحوار والنقاش بين الطلاب ، فإن الدرس سوف يتحول إلى مكان للفوضى يتحدث فيه الجميع كما يشاء . وإذا لم يطلب المدرس من طلابه قراءة الموضوع مسبقا ، فإن درسه سوف يتحول إلى مجموعة من المهاترات الفارغة ، لأنها ستكون مناقشات بلا أساس . وقد يسرق عنصر الوقت المتكلمين لكثرة عددهم . وإذا لم يهتم المدرس بتسجيل الأفكار المهمة التي ترد أثناء المناقشة في الوقت المناسب ، فإنها قد تضيع وتضيع الفائدة المرجوة منها . (ال ياسين ، 1974 : ص107)
أهم اساليب المناقشة :
أ ) أسلوب الندوة : تتكون من مقرر وعدد من الطلبة لا يزيد عن ستة يجلسون في نصف دائرة أمام بقية الطلبة،ويعرض المقرر موضوع المناقشة ويوجهها بحيث يوجد توازنا بين المشتركين في عرض وجهة نظرهم في الموضوع . وبعد أنتهاء المناقشة يلخص أهم نقاطها ويطلب من بقية الطلبة توجيه الأسئلة التي ثارت في نفوسهم إلى أعضاء الندوة، وقد يوجه المقرر إليهم أسئلة أيضا ، ثم يقوم بتلخيص نهائي للقضية ونتائج المناقشة. لهذا نرى مهمة المقرر ليست سهلة ولهذا نرى ان المدرس غالبا مايكون هو المشرف والمقرر لهذا الضرب من المناقشة في حال عدم توافر طالب يمتلك القدرة على القيام بهذه المهمة (الامين ،1985 : ص 118).
ب ) المناقشة الجماعية الحـرة : وفي هذه الطريقة يقوم المدرس الذي يقع عليه القسط الأكبر في أدارة النقاش بالتخطيط للمناقشة ، اذ يَطلع عليها الطلبة مُسبقا ويتفق معهم حول موضوع النقاش ، كما يقوم المدرس بتزويد الطلبة بمعلومات عن أهم المصادر والمراجع التي تتعلق بموضوع المناقشة ، وبعد تهيئة جميع المستلزمات يقوم المدرس بتصدر الصف ويبدأ بتوجيه الاسئلة التي تثير أنتباه الطلبة وتفكيرهم وتحملهم على طرح الأسئلة ليتحول الصف الى شعلة نشاط وتعاون تدور فيه المناقشة بشكل ودي وديمقراطي ( اَل ياسين 1974 : ص 133-135).


ج ) المناقشة الثنائية : وتكون فيه المناقشة بين أثنين من الطلبة وفيها يجلس طالبان امام طلبة الفصل ، ويقوم أحدهما بدور السائل ، والأخر بدور المجيب ، او قد يتبادلان الموضوع والتساؤلات المتعلقة بالموضوع , اذ يتم النقاش حول موضوع معين يستمر الجدل فيه بين الاثنين الى إن يتم التوصل الى نتيجة ترضي الطرفين وتكون مقبولة لديهم ولدى الطلبة           ( حمدان ،1981 : ص 481) .

و ) حلقة المناقشة : تتكون هذه الطريقة من ثلاثة أو أربعة طلبة او اكثر، إذ يجلسون امام الصف يناقشون موضوعا معينا أمام باقي الطلبة في الصف ، بحيث يناقش كل منهم جانبا من جوانب الموضوع سبق الاتفاق عليه ، ويكون المشرف في اكثر الاحيان المدرس او طالب يمتلك القدرة والقابلية على أدارة مثل هكذا مناقشة وعندما يفرغ أعضاء حلقة المناقشة من طرح أرائهم وتعليقاتهم حول جوانب الموضوع ، يقوم المشرف بفسح المجال أمام بقية الطلبة للاشتراك بالمناقشة وتوجيه الاسئلة وبعد ذلك يقوم المشرف بتلخيص الأراء والافكار التي تم عرضها وتلخيص النتائج  (السامرائي ،1994: ص 38 ) .
ثانيا : دراسات سابقة :
      حاول الباحث الأطلاع على الدراسات السابقة المتوافرة التي لها علاقة بموضوع بحثه ، فلم يجد دراسة تناولت أثر طريقة المناقشة في تدريس مادة قانون المرافعات المدنية او اي مادة قانونية اخرى ، مما أضطره الى إستعراض بعض الدراسات التي تناولت طريقة المناقشة كطريقة تدريسية لمواد أخرى ، إذ افاد الباحث من هذه الدراسات في التصميم التجريبي للبحث ومنهجيته والوسائل الأحصائية المستخدمة فضلا عن كيفية عرض وتحليل وتفسير النتائج .

دراسة الخزرجي 1985 :
       إجريت هذه الدراسة في كلية التربية – ابن رشد – جامعة بغداد ، ورمت الى معرفة أثر طريقة المناقشة الأجتماعية في تحصيل طلاب الصف الرابع الاعدادي العام في مادة الجغرافية ، أذ بلغ عدد افراد العينة(113) طالبا من طلبة محافظة بغداد ، (56) منهم درسوا بطريقة المناقشة الأجتماعية و(57 ) الأخرين درسوا بطريقة التدريس التقليدية ( الالقائية ) . قام الباحث بعملية التكافؤ بين مجموعتي البحث من حيث المدرس الذي قام بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة ، والعمر الزمني بالأشهر ، ودرجات الطلبة في مادة الجغرافية للفصل الاول ونصف السنة للعام الدراسي( 1983 -1984), أستخدم الباحث الاختبار التائي (Te Test) للكشف عما اذا كانت نتائج البحث تؤيد فرضية البحث ام ترفضها وقد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة أحصائية عند مستوى( 0,01 ) بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المناقشة الأجتماعية وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بطريقة التدريس التقليدية (الالقائية ) ولصالح المجموعة التجريبية .

أستنتج الباحث ان طلاب الرابع الاعدادي العام الذين يدرسون مادة الجغرافية بطريقة المناقشة يزداد تحصيلهم المعرفي عن أقرانهم الذين درسوا بالطريقة الالقائية . وقد أنتهى البحث الى توصيات منها الأكثار من أساليب المناقشة الصفية ( الخزرجي ، 1985:ص 51-76 ) .
دراسة والكر عام 1986 :
    أجريت هذه الدراسة في جامعة بوسطن ، ورمت الى معرفة أثر طريقتي المحاضرة والمناقشة في النجاح القرائي وأتجاهات المراهقين من ضعيفي القدرة على التعلم ، تكونت عينة البحث من ( 15 ) مراهقا ، أذ أستخدم الباحث طريقة المحاضرة لتطوير مهاراتهم ، اما المناقشة فقد أستخدمها لتأكيد المشاركة الفعالة للطلبة في المناقشات الشفوية مع المدرس ومع أقرانه ، وتمت دراسة أثار كل من الطريقتين فيما يتعلق بالتغير الحاصل في مجال القراءة ونشاطات الطالب ، وتم قياس نجاح الطالب في القراءة بأجراء اختبار ( المحتوى الادبي ) في نهاية كل خمسة أسابيع من التعليم وتم قياس الأتجاهات باستعمال أستبانتين، الاولى بعد خمسة أسابيع والاخرى بعد عشر أسابيع من التعليم .

اما نتائج الدراسة فقد توصلت الى ان هناك فوائد متفاوتة مشتقة في كل من الطريقتين ، إذ ان طريقة المحاضرة قد أثرت بصورة أيجابية في التذكر الحرفي والأستيعاب للطلبة العاجزين عن التعلم واثرت هذه الطريقة بصورة سلبية في فهم الطلبة لذاتهم ، اما طريقة المناقشة فقد أثرت بصورة أيجابية في مفردات الطلبة وتعبيراتهم المكتوبة وكذلك أثرت هذه أيجابيا في مفردات فهم الطلبة للذات ، وبرغم مميزات كلتا الطريقتين ، فان الطلبة أظهروا انهم يفضلون طريقة المناقشة WALKER ,1986, P 42)) .
دراسة السامرائي 1987 : 
   أجريت هذه الدراسة في كلية التربية ، جامعة بغداد ورمت الى معرفة أثر أستخدام المناقشة الجماعية في تحصيل طلاب الصف الثاني متوسط في مادة التاريخ ، تكونت عينة البحث من( 118) طالبا تم أختيارهم عشوائيا وقد وزعوا بطريقة عشوائية على مجموعتين ، مجموعة تجريبية بلغ عددها( 59 )طالبا درسوا بطريقة المناقشة الجماعية ، ومجموعة ضابطة بلغ عددها( 59 )طالبا درسوا بطريقة المحاضرة ، كأفأ الباحث بين أفراد المجموعتين في متغيرات التحصيل الدراسي ، والعمر الزمني ، والدخل الشهري ، ومهنة الاب او ولي الامر وكذلك الام ، والمستوى التعليمي للاب والام . أستخدم الباحث أختبارا بعديا مكونا من    (30) فقرة من نوع الاختيار من متعدد ، بعد ان أستخرج الصدق والثبات له وأستخدم الاختبار التائي لعينتين مستقلتين في المعالجات الأحصائية .

أما النتائج التي توصلت اليها الدراسة بانه لا توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط تحصيل أفراد المجموعتين ( التجريبية والضابطة) في الأختبار التحصيلي البعدي الذي طبق في نهاية التجربة ، وفي ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث أستنتج انه ليس هناك طريقة أفضل من طريقة ، فلكل طريقة محاسنها ونواحي قصورها ووقع تأثيرها السلبي والأيجابي  (السامرائي ،1994:ص 1-87) .
دراسة العزاوي عام 2002 :
    أجريت هذه الدراسة في الجامعة المستنصرية ، كلية التربية ، ورمت الى معرفة أثر طريقة المناقشة الجماعية مع أسلوب الاحداث الجارية في تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية . تكونت عينة البحث من( 49 ) طالبا من طلاب الصف الثاني المتوسط وقد أختيرو بطريقة عشوائية ، قام الباحث بعملية التكافؤ في متغيرات ( العمر الزمني ، درجات مادة الجغرافية للصف الاول المتوسط ، ودرجات نصف السنة للصف الثاني المتوسط ودرجات اختبار الذكاء) . أعد الباحث أختبارا تحصيليا من نوع الأختبار( الأختيار من متعدد ) كما أستخدم الباحث الاختبار التائي لعينتين مستقلتين ، إذ أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط تحصيل المجموعة التجريبية الاولى ومستوى تحصيل طلاب المجموعة التجريبية الثانية عند مستوى دلالة (0,05) ،(العزاوي ،2002:ص 45-68).
موازنة الدراسات السابقة :
1- ان الدراسات التي أستعرضها الباحث هي دراسات تجريبية ، أستهدفت المقارنة بين طريقتين تدريسيتين، كذلك الدراسة الحالية رمت الى معرفة أثر طريقة المناقشة الجماعية في تدريس المجموعة التجريبية ، وأستخدام الطريقة الالقائية في تدريس المجموعة الضابطة .
2- تباينت الدراسات السابقة في المرحلة التي طبقت فيها ، أذ طبقت دراسة الخزرجي على المرحلة الاعدادية ، ودراسة السامرائي والعزاوي على المرحلة المتوسطة ، اما دراسة والكر فقد طبقت على الطلبة المراهقين ، بينما طبقت الدراسة الحالية على طلبة المرحلة الجامعية ، كما تميزت هذه الدراسة بكونها طبقت على طلبة كلية القانون .
3- أختلفت الدراسات السابقة في عدد افراد عينتها ،أذ بلغت( 113) طالبا في دراسة الخزرجي ، و (15 ) طالبا في دراسة والكر ، و (118 ) طالبا في دراسة السامرائي ، و (49 ) طالبا في دراسة العزاوي ، بينما بلغت العينة في هذه الدراسة( 107) طالبا وطالبة .
4- اما بالنسبة لأداة البحث فان الدراسات السابقة بينت بان الباحثين قد قاموا بأعداد أختبار تحصيلي لغرض معرفة أثر الطرائق التدريسية في تحصيل الطلبة ، وكذلك الدراسة الحالية .
5- تباينت الدراسات السابقة في النتائج التي توصل اليها الباحثين ، أذ توصلت دراسة الخزرجي ودراسة والكر ودراسة العزاوي الى ان الطلبة الذين يدرسون بطريقة المناقشة يزداد تحصيلهم عن أقرانهم الذين يدرسون بطرائق اخرى ، اما دراسة السامرائي فقد أستنتج انه ليس هناك طريقة أفضل من طريقة ، فلكل طريقة محاسنها ونواحي قصورها ووقع تأثيرها السلبي والأيجابي .
الفصل الثالث : منهجية البحث وأجراءاته :
اولا : التصميم التجريبي : إن التصميم التجريبي عبارة عن مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة (داود ، 1990: ص256) واذا أحسن الباحث وضعه وصياغته فانه يضمن الهيكل السليم والأستراتيجية المناسبة التي تضبط له بحق وتوصله الى نتائج يمكن التعويل عليها في الاجابة عن الاسئلة التي طرحتها مشكلة البحث وفروضه (الزوبعي ، 1981: ص102 ) .
 قد أعتمد الباحث تصميما تجريبيا لمجموعتين ، المجموعة الاولى ( المجموعة التجريبية ) وتدرس مادة قانون المرافعات المدنية / أختصاص المحاكم العراقية بطريقة المناقشة الجماعية ، والمجموعة الثانية ( المجموعة الضابطة ) وتدرس المادة ذاتها بالطريقة التقليدية ( الالقائية )، كما موضح في الجدول (1) .
جدول( 1)
التصميم التجريبي
	نوع المجموعة
	المتغير المستقل 
	المتغير التابع 

	المجموعة التجريبية 
	طريقة المناقشة الجماعية
	   التحصيل 

	المجموعة الضابطة 
	الطريقة الالقائية 
	


ثانيا : مجتمع البحث وعينته : من متطلبات البحث الحالي أختيار إحدى كليات القانون لأجراء التجربة ، إذ ان هناك ثلاث كليات رسمية للقانون في محافظة بغداد ، هي كلية القانون جامعة النهرين ، وكلية القانون جامعة بغداد ، وكلية القانون الجامعة المستنصرية ، وقد أختار الباحث إحدى هذه الكليات عشوائيا ، وهي كلية القانون في الجامعة المستنصرية لأجراء تجربة البحث . إذ ان البحث يقتصر على طلبة المرحلة الرابعة وأختار الباحث عشوائيا شعبتين هما شعبة (أ) وشعبة (ب) . إذ تطلب البحث الحالي أختيار مجموعتين أحداهما تجريبية ( شعبة أ ) تدرس مادة اختصاص المحاكم العراقية من كتاب قانون المرافعات المدنية بطريقة المناقشة الجماعية ، واخرى ضابطة ( شعبة ب ) تدرس المادة ذاتها بطريقة التدريس التقليدية ( الألقائية ) . اذ بلغ عدد طلبة المجموعة التجريبية الاولى ( 53 ) طالبا وطالبة ، بينما بلغ عدد طلبة المجموعة الضابطة الثانية ( 54 ) طالبا وطالبة . كما موضح في الجدول (2) . 
جدول (2)
يبين اعداد طلبة المجموعة التجريبية والضابطة .
	الجامعة / الكلية  
	المرحلة  
	الشعبة
	نوع المجموعة 

	عدد الطلبة 


	المستنصرية /  كلية القانون
	الرابعة
	 أ
	المجموعة التجريبية
	53

	المستنصرية / كلية القانون
	الرابعة
	 ب
	المجموعة الضابطة
	54


 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث : للوصول الى تكافؤ مجموعتي البحث قبل تطبيق إجراء التجربة ، قام الباحث بعملية التكافؤ في عاملي التحصيل ودرجات الطلبة في الاختبار القبلي لما لها من تأثير في نتائج البحث الحالي . 
أ- التحصيل : أعتمد الباحث على معدل درجات الفصل الدراسي الاول للطلبة في مادة قانون المرافعات المدنية لطلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون/ الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 2007 -2008 . وعند المقارنة بين متوسط المجموعتين تبين ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي (66,354) درجة ، والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي (64,951) ، وبأختبار الفرق بين المتوسطين بأستخدام الأختبار التائي ، تبين ان القيمة التائية غير دالة أحصائيا عند مستوى (0,05 ) لطلبة المجموعتين ( التجريبية والضابطة ) وكما موضح في الجدول (3).
جدول (3)
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين والقيمة التائية لدرجات الفصل الاول في مادة قانون المرافعات المدنية للمجموعتين التجريبية والضابطة .
	ت
	المجموعة 
	عدد افراد
العينة
	الوسط
الحسابي
	الانحراف
المعياري
	التباين
	القيمة التائية 
المحسوبة
	مستوى الدلالة 
الاحصائية


	1
	التجريبية
	53
	66,354
	16,874
	290,750
	0,63
	لاتوجد دلالة عند
 مستوى 0,05

	2
	الضابطة
	54
	64,951
	14,579
	221,117
	
	


ب- تكافؤ المجموعتين من حيث درجات الطلبة في الأختبار القبلي : لتكون المجموعتان (التجريبية والضابطة ) متكافئتين في مقدار المعلومات عن المادة الدراسية ، قام الباحث بتطبيق أختبار قبلي على كلتا المجموعتين قبل البدء بأجراء التجربة (ملحق 2) ، وعند المقارنة بين متوسط المجموعتين ، ظهر ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية (18,117) درجة , والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي (17,314) درجة ، وباختبار الفرق بين المتوسطين وباستخدام الاختبار التائي تبين ان القيمة التائية غير دالة عند مستوى (0,05) ، كما في الجدول (4).
جدول (4)
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين والقيمة التائية لدرجات الطلبة في الاختبار القبلي .
	ت
	المجموعة 
	عدد افراد
 العينة
	الوسط 
الحسابي
	الانحراف 
 المعياري
	التباين
	القيمة التائية 
المحسوبة
	مستوى الدلالة
الاحصائية 

	1
	التجريبية 
	53
	18,117
	2,512
	7,135
	  1,621
	  لا توجد دلالة
عند مستوى 0,05

	2
	الضابطة 
	54
	17,314
	2,421
	6,660
	
	


 من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج تكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة من حيث ( تحصيل الطلبة ، ودرجات الأمتحان القبلي ) إذ ان الفروق الظاهرة غير دالة أحصائيا .
 رابعا : اعداد الخطة التدريسيية :
        إن أعداد الخطط التدريسيية من متطلبات التدريس الناجح وعليه فقد أعد الباحث خطط تدريس ملائمة لتدريس مادة قانون المرافعات المدنية / اختصاص المحاكم العراقية في ضوء المحتوى التعليمي والأهداف العامة للمادة (ملحق3) ، بطريقة المناقشة الجماعية  للمجموعة التجريبية، وبالطريقة التقليدية ( الالقائية ) للمجموعة الضابطة ، وبعد عرضها على الخبراء والمختصين لابداء أراءهم وملاحظاتهم ، اذ تم تعديل الخطة بناء على ما أبداه الخبراء من ملاحظات .
خامسا : أسلوب اجراء التجربة :
     بعد أستكمال متطلبات التجربة باشر الباحث بتطبيق بحثه على طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون، ولمدة ست اسابيع ، اعتبارا من 23/12/2007 ولغاية 31/1/2008 ، إذ قام الباحث نفسه بتدريس المجموعة التجريبية بطريقة المناقشة الجماعية ، وقام بتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية (الألقائية ) وفقا للخطط الدراسية الموضوعة من الباحث .( ملحق 5 و6 )
سادسا : أداة البحث :
أ- بناء الأختبار التحصيلي : يقصد بالأختبار ذلك الإجراء المنظم الذي يرمي الى تحديد مقدار ما تعلمه الطالب في موضوع ما (البجة ،2000:ص160 ) ، اذ يتطلب البحث الحالي القيام ببناء اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطلبة لكل مجموعة من مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) ، ونظرا لعدم وجود اختبار تحصيلي جاهز في مادة قانون المرافعات المدنية ، اتجه الباحث نحو بناء أختباره التحصيلي في ضوء محتوى المادة المقررة بعد ان قام بصياغة أهداف تدريس المادة ثم عرضها على عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص والعاملين في المجال القانوني والقضائي لأبداء أراءهم وملاحظاتهم .  أعد الباحث فقرات أختباره التحصيلي بالطريقة الموضوعية لأنها من اكثر الأختبارات ثباتا في صدق أحكامها فضلا عن موضوعيتها وشمولها للمادة الدراسية وأقتصادها في الوقت ( الخوالدة،2001:ص37 ) وقد صاغ الباحث فقراته بصيغة الاختيار من متعدد ، وذلك لأنها أكثر شيوعا وأستعمالا(لندفل ،1986:ص102) ، أذ بلغ عدد فقرات الاختبار ( 20 ) فقرة , وأعطى الباحث درجة لكل فقرة صحيحة في الاختبار ، إذ تبلغ مجموع درجة الاختبار (20) درجة .
ب : صدق الاختبار : أن صدق الاختبار يعني مقدرته على قياس ماوضع من أجله او السمة المراد قياسها (داود ،1990: ص118) ، ويعد الأختبار صادقا عندما يقيس مدى تحقيق الأهداف الدراسية التي وضع من أجلها ( داود ، 1990: ص199)، ولكي يتحقق الباحث من صدق الأختبار الذي وضعه ،وكونه محققا للأهداف ، قام بعرض فقرات الأختبار على مجموعة من أصحاب الخبرة والأختصاص في كلية القانون وكلية التربية/قسم العلوم التربوية والنفسية ، لبيان رايهم وملاحظاتهم حول سلامة الفقرات وصياغتها ، وبعد تعديل بعض الفقرات كان مجموع الفقرات (20) فقرة تغطي محتوى المادة الدراسية ، ملحق (4) .
ج : ثبات الاختبار :  يقصد بثبات الأختبار اعطاء ذات النتائج أذا ما أعيد تطبيقه مرتين متتاليتين على ذات الافراد (الغريب ،1977:ص58) ، ويذكر أبو حطب ان ثبات الأختبار يعني عدم تناقض الأختبار مع نفسه او وقته في القياس (ابو حطب ،1977:ص49) . أذ أستخرج الباحث معامل الثبات بطريقة اعادة الأختبار ذاته على عينة الطلبة نفسها بعد مرور أسبوعين من الأختبار الاول ، اذ يشير ادامز الى ان الفترة الزمنية بين التطبيق الاول والثاني يجب ان لا تتجاوز أسبوعين او ثلاثة AdamS,1960, P 85) ) ، إذ بلغت نسبة معامل الثبات ( 0,79 ) . 
سابعا : الوسائل الاحصائية : أستخدم الباحث معامل أرتباط بيرسون لحساب معامل ثبات الاختبار التحصيلي ومعادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل ثبات الاختبار التحصيلي ، ومعادلة الاختبار التائي (TE-TEST) للمقارنة بين متوسطي تحصيل الطلاب في كلتا المجموعتين .
الفصل الرابع : 
اولا : عرض النتيجة : قام الباحث في هذا الفصل بتحليل نتائج البحث عن طريق حساب دلالة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين ( المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة ) في الأختبار التحصيلي البعدي،ويتضح من نتائج الأختبار البعدي للمجموعتين ( التجريبية والضابطة ) ، إن متوسط درجات المجموعة التجريبية بلغ (25,465) ،والتباين (25,468) ، في حين كان متوسط درجات المجموعة الضابطة (22,476)والتباين (27,114) ، وعند أخضاع نتائج المجموعتين الى أختبار الفروق بين المتوسطين الحسابيين على وفق معادلة الأختبار التائي،كانت القيمة المحسوبة (3,734)، أكبر من القيمة الجدولية (1,997 ) عند مستوى دلالة (0,01) وبدرجة حرية ( 113 ) ، كما موضح في الجدول ( 5).
     كان هذا الفارق لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المناقشة الجماعية ، لذا ترفض فرضية البحث الصفرية التي تنص على انه لا توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط تحصيل الطلاب الذين يدرسون بطريقة المناقشة ومتوسط تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة الألقائية وبهذا يتبين لنا ان أستخدام طريقة المناقشة يزيد من تحصيل الطلبة بدرجة أكبر من أستخدام الطريقة الألقائية في التدريس. 

جدول (5)
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين والقيمة التائية ودرجة الحرية لدرجات الطلبة في الاختبار البعدي .
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تفسير نتيجة البحث :
- ان الطلبة الذين درسوا بطريقة المناقشة الجماعية مع الباحث وشاركوا في شرح مادة قانون المرافعات المدنية ، كان إنتباهم ومتابعتهم لمادة الدرس أكثر من طلبة المجموعة الثانية الذين درسوا بالطريقة الألقائية بالرغم من محاولات الباحث المستمرة في أثارة إنتباه الطلبة نحو المادة وأستخدام وسائل إيضاح ووسائل تعليمية ، اذ كان موقف الطلبة في المجموعة الضابطة أتكاليا ، بعكس المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المناقشة .
- تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة المناقشة الجماعية على أقرانهم الطلبة الذين درسوا بالطريقة الألقائية ، ونستنتج من ذلك فاعلية أثر طريقة المناقشة في التدريس وأثرها في تحصيل الطلبة ، وبذلك تتفق هذه الدراسة مع كل من دراسة الخزرجي ودراسة والكر ودراسة العزاوي ، واختلفت مع نتائج دراسة السامرائي .
ثانيا : الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
الاستنتاجات :
· أثر طريقة المناقشة الجماعية في زيادة تحصيل الطلبة في المادة ، فضلا عن أنها أكثر ملائمة وأنسجاما مع المبادى التربوية الحديثة التي تدعو الى جعل الطالب محور العملية التعليمية .
· نمت لدى الطلبة أساليب العمل الجماعي والتفاعل بين المدرس والطلبة وساعد هذا الأسلوب على تعويد الطلبة على معالجة المواقف التي ستواجههم مستقبلا في العمل القضائي ، كما نمت لدى الطلبة عادات عقلية مهمة مثل الأنتباه ودقة الملاحظة والبحث والأستنباط .

التوصيات :
· التأكيد على أستخدم طريقة المناقشة في التدريس او طرائق تدريس حديثة لما لها من أثر واضح في تحصيل الطلبة.
· التأكيد على أستخدام وسائل إيضاح ووسائل تعليمية ترتبط بالواقع العملي لتدريس المادة من خلال عرض وقائع دعاوي قضائية حقيقية أمام الطلبة والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى القضائية وربطها بالحياة المهنية. 
· ربط الدراسة النظرية مع الواقع العملي من خلال إجراء زيارات ميدانية للطلبة الى المحاكم ، للاطلاع عن كثب عن كيفية سير العمل القضائي .
المقترحات :
- أجراء دراسة لمعرفة أثر طريقة المناقشة في تدريس مادة قانون العقوبات .
- أجراء دراسة لمعرفة أثر طريقة الاستكشاف في تدريس مادة اصول المحاكمات الجزائية .
- أجراء دراسة لمعرفة أثر طريقة حل المشكلات في تدريس مادة القانون الدولي العام .
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الملاحق 
ملحق (1)
بسم الله الرحمن الرحيم

    جامعة بغداد 

كلية التربية – ابن رشد 

م/ استبانة مفتوحة لمعرفة طريقة التدريس

تحية طيبة ...

اساتذتي الافاضل .............................. المحترمون
        يروم الباحث اجراء دراسة لمعرفة اثر طريقة المناقشة في تدريس مادة قانون المرافعات المدنية . اذ يرجو الباحث معرفة طرائق التدريس المتبعة من قبلكم في التدريس والوسائل التعليمية المستخدمة لغرض انجاز بحثه . يرجى كتابة الخطوات التي تسيرون بموجبها اثناء عملية التدريس ، علما ان اجاباتكم لن يطلع عليها سوى الباحث ولن تستخدم سوى لاغراض البحث العلمي .
شاكرا تعاونكم ....خدمة للعملية التعليمية .
                                                                                        الباحث / م .م . علي داود جوامير
ملحق (2)
فقرات الاختبار القبلي المعد للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المعلومات السابقة 
س1 : املاء الفراغات الاتية بالعبارات الصحيحة المناسبة :
1- يعتبر قانون المرافعات ----------- المصدر الرئيس لقوانين المرافعات المدنية في الدول العربية .
2- في حال كون نص القانون غامض ، فيصار الى وسائل -----------، وليس الامتناع عن تطبيقه .
3- في حال فقدان نص من قانون المرافعات المدنية فيصار الى تطبيق المادة الاولى من قانون --------------- .
4- يتنحى القاضي عن نظر الدعوى ---------- اذ كان له او لزوجه او لاصوله او فروعه مصلحة في الدعوى القائمة.
5- من ضمانات صحة التقاضي ان تكون المرافعة --------------.
6- يختلف قانون المرافعات المدنية عن قانون اصول المحاكمات الجزائية من -------------- و ----------------.
7- لقد حدد الفقيه الروماني كايوس ثلاث صفات لقبول الدعوى هي --------- و ------------ و ---------------.
8- اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكمت المحكمة بمقتضى -------------.
9- يقصد بتنحي القاضي ، هو منعه من نظر الدعوى ، وذلك في حالتين هما ، ----------------- و ----------------.
10- ان الدعاوى التي لا تقبل الاستئناف يمكن تمييزها لدى محكمة ----------------- بصفتها التمييزية.
س2 : ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة (     ) وعلامة غلط ( × ) امام العبارة الخاطئة :
1- أجاز قانون المرافعات نقل الدعوى المدنية من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة الاستئناف ولاسباب قانونية .
2- يوصف قانون المرافعات المدنية بانه قانون شكلي فقط .
3- لا يسمح القانون بالشكوى من القضاة في حال ارتكابه اي خطا اثناء تاديته لواجبه القضائي .
4- ان قانون المرافعات المدنية هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات ، اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة.
5- أوجب القانون ان يمتنع القاضي جوازا عن نظر الدعوى ، اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
6- ان القضاء الجنائي لايمارس الا بناء على طلب المدعي امام القضاء .
7- يشترط في قاضي محكمة الاحوال الشخصية ان يكون القاضي مسلما .
8- القرابة المباشرة هي الرابطة مابين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهما فرعا للاخر .
9- ان اصطلاح القاضي قد يقصد به المحكمة او التنظيم الوظيفي الذي يباشر من خلاله القاضي وحده او مع غير مهمة القضاء .
10- تنظر محكمة المواد الشخصية في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين الاجانب .
ملحق (3)
الاهداف العامة التي صيغت لمادة اختصاص المحاكم
1- أبراز أهمية موضوع أختصاص المحاكم وبيان معنى الاختصاص ، وأختصاص المحاكم في القضايا التي يجوز الفصل فيها , وبيان أهميته بالنسبة للطلبة وتأثيره في مجال العمل القانوني والقضائي .
2- التعرف على الأختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية ، وأختصاص المحاكم في حال كان المدعى عليه عراقيا او اجنبيا موجودا في العراق ، او اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق اوكان واجب التنفيذ فيه .
3- التعرف على الأختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى ، وأختصاص محكمة البداءة والدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة وقابلة للتمييز امام محكمة الاستئناف ، والدعاوى التي تنظرها بدرجة اولى وقابلة للاستئناف والتمييز .
4- التعرف على أختصاصات محكمة العمل ، والدعاوى والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي .
5- التعرف على أختصاصات محكمة الاحوال الشخصية وما تشمله من دعاوى الزواج والمهر والنفقة والنسب والحضانة والفرقة والطلاق والفسخ والولاية والوصاية والقيمومة وغيرها من احكام الحجر واحكام المفقود واثبات الوفاة .
6- التعرف على الأختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف ، ويشمل أختصاصين الاول أختصاص استئنافي والثاني أختصاص تمييزي .
7- التعرف على الأختصاص النوعي لمحكمة التمييز والاحكام والقرارات التي يجوز تمييزها.
8- التعرف على الأختصاص المكاني، ومعرفة الأختصاص المكاني في دعاوى الحق العيني العقاري ، والأختصاص المكاني في دعاوى الدين والمنقول ، والأختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية.
ملحق (4)
فقرات الاختبار البَعدي للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد انتهاء التجربة
س/ ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة من الاختيارات الاربع :
1- ان قانون المرافعات المدنية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين :
                   أ - التنظيم الاداري للدولة.                               ب- التنظيم التشريعي للدولة .
                  ج- التنظيم القضائي للدولة.                               د- التنظيم السياسي للدولة .
2- ان قانون المرافعات ينظم الاجراءات الواجبة الاتباع في القضايا المدنية والقانون الذي ينظم الاجراءات في الجنايات والجنح هو :
                 أ – قانون العقوبات العام.                                 ب- قانون اصول المحاكمات الجزائية.
                 ج- قانون التنفيذ .                                           د – القانون المدني .
3- ان من أهداف قانون المرافعات المدنية هو :
       أ- تبسيط الشكلية في العمل القضائي.                    ب- التركيز على الشكلية في العمل القضائي.
   ج- تحقيق القضاء العادل دون اهتمام للوقت .              د- عدم منح القاضي الحرية في تطبيق القانون .
4- تسري ولاية المحاكم المدنية على :
              أ-الاشخاص المعنوية فقط .                                    ب- اشخاص القانون الدولي فقط .
             ج- الاشخاص الطبيعية والمعنوية .                            د- الاشخاص الطبيعية فقط .
5- لا يجوز للمحاكم ان تمتنع عن الحكم بحجة :
             أ-كثرة الادلة المتوافرة  .                                       ب- في حال تعدد الشكاوي .
           ج- عدم حضور المدعى عليه .                                   د- غموض القانون .
6- يكون الاخ بالنسبة لاخيه قريبا من الدرجة :
            أ-الثالثة .                                                          ب- الرابعة.
           ج- الثانية.                                                          د- الاولى .
7- يكون ابن العم بالنسبة لابن عمه قريبا من الدرجة :
           أ – الرابعة .                                                       ب- الثالثة .
           ج- الاولى .                                                        د- الثانية .
8- ان اخ الزوجة بالنسبة للزوج يعتبر قريبا من الدرجة :
           أ-الثالثة .                                                          ب -  الاولى .
          ج- الثانية .                                                        د – الرابعة .
9- ان الهيئة القضائية العليا في البلاد التي تمارس الرقابة القضائية هي :
          أ-محكمة الاستئناف .                                           ب- محكمة البداءة .
         ج- محكمة التمييز .                                             د- محكمة الاحوال الشخصية .
10- يكون الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية اذا كان :
        أ – المدعى عليه اجنبيا موجودا في العراق .                ب- اجنبيا موجود في دولة ثالثة .

        ج- عراقيا موجود في دولة اجنبية .                          د- اجنبيا موجود في دولته الاصلية .
11-تقام الدعاوى المتعلقة بالعقار في  :
     أ-محل اقامة المدعى عليه .                                       ب- محل اقامة المدعي .
    ج- في محكمة وجود العقار .                                      د- في اي محكمة ذات اختصاص .

12-تقام الدعاوى المتعلقة بالمنقولات في :
   أ – محكمة موطن المدعي .                                          ب- محكمة موطن المدعى عليه .

   ج- في محكمة الاحوال الشخصية .                                   د – في محكمة العمل .
13-لم يستثني القانون من ولاية القضاء :
     أ-اعمال السيادة  .                                                      ب- الدعاوي المتعلقة بالجنسية .
   ج- الدعاوي المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.   د – دعاوى الاحوال الشخصية للاجانب.
14-نص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينة هي :
     أ-الدعاوي المتعلقة بالعمل.                            ب- الدعاوي المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية .

   ج- الدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية .            د- الدعاوي المتعلقة بالجنايات .
15-يقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم :
  أ- تحديد المحاكم التي يتوجب رفع الدعوى اليها عند تعدد المحاكم .   ب- سريان ولاية المحاكم على جميع الاشخاص   الطبيعية والمعنوية .
  ج- منع النظر في قضايا معينة .                                   د – تحديد ولاية المحاكم في النظر في نوع معين من الدعاوي .
16-ان من اهم اختصاصات محكمة البداءة هو النظر في دعاوي :
       أ – دعاوى الميراث والوصية والتركة .                         ب- دعاوى الديون والمنقولات والعقارات 
       ج- دعاوى الزواج والطلاق .                                     د- دعاوى الوصاية والحجر والقوامة .
17-ان دعاوى الاحوال الشخصية تقام في :
       أ – محل أقامة المدعى عليه .                                  ب- محل اقامة المدعي .
       ج- أقرب محكمة بداءة  .                                        د- محكمة الاستئناف .
18- ان محكمة الاستئناف هي من محاكم الدرجة :
        أ-الدرجة الثالثة .                                                ب- الدرجة الثانية .
       ج- الدرجة الاولى .                                              د- الدرجة الرابعة . 
19- تشمل محاكم الدرجة الاولى في العراق :
         أ-محكمة التمييز .                                            ب- محكمة الاستئناف .
       ج- المحكمة الاتحادية .                                       د- محكمة البداءة والاحوال الشخصية . 
20- ان قانون المرافعات مع قانون اخر مرتبط به يمثل تنظيما شاملا للقضاء المدني في سكونه وحركته وهذا القانون :
         أ- قانون الاثبات .                                            ب- قانون التنظيم القضائي .
        ج- قانون التنفيذ .                                             د- القانون المدني .
ملحق(5)
 الخطة التدريسية التي طبقت على المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المناقشة الجماعية                 ( المحاضرة الثالثة ).
اليوم والتاريخ :   /  /                                         الموضوع : الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية .

المرحلة     :  الرابعة 

شعبة  :  (  أ )

الهدف : توضيح الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى من خلال الاتي :

بيان محاكم الدرجة الاولى .

توضيح الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة والدعاوى التي تُنظر امامها .

معرفة الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة وغير قابلة للاستئناف.

معرفة الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى وتكون قابلة للاستئناف والتمييز .

التقنيات التربوية : ان الطريقة المتبعة في التدريس هي طريقة المناقشة والوسائل المستخدمة هي:

نماذج من دعاوى وقرارات قضائية .

السبورة لتدوين النقاط والملاحظات المهمة .

مراجعة للدرس السابق : قبل التطرق لموضوع الدرس الجديد يقوم التدريسي بتهيئة اذهان الطلبة للدرس من خلال مراجعة الموضوع السابق ، اذ يوضح التدريسي للطلبة موضوع المحاضرة السابقة التي تناولنا فيها موضوع الاختصاص الولائي للمحاكم العراقية ، وكيف ان ولاية القضاء تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ، الا ما استثني بقانون .

المقدمة : يقوم التدريسي بأثارة دوافع الطلبة من خلال ابراز اهمية الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية وربطها بالمواضيع السابقة . اذ ان المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم ، هو ان تنظر المحكمة في نوع معين من القضايا . وهو بذلك مكمل لكل من الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية على الاشخاص الموجودين في العراق ، والاختصاص الولائي (الوظيفي ) ويسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية دون استثناء ، الا ما استثني بقانون .
مادة الدرس : بعد أثارة دوافع الطلبة للموضوع الجديد ( الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية ) يسأل التدريسي الطلبة ما المقصود بالاختصاص النوعي ؟

طالب يجيب : المقصود به هو تحديد ولاية المحكمة .

طالبة اخرى تجيب : هو تحديد ولاية المحكمة في النظر في دعاوى معينة .

طالبة اخرى تجيب : هو تحديد ولاية المحكمة في النظر بدعاوى معينة ، وتكون ملزمة بمراعاة قواعده ، وليس لها الخروج عنها.
التدريسي يسأل : هل يجوز نقل دعوى معينة من محكمة معينة الى محكمة اخرى باتفاق الطرفين المتخاصمين؟

طالبة تجيب : كلا لا يجوز ذلك ، لانها من النظام العام .

طالب اخر يجيب : لا يجوز ذلك ، اذ ان المحكمة ملزمة بمراعاة قواعد الاختصاص النوعي ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

التدريسي يسأل : ماهي انواع المحاكم ؟

طالب يجيب : هي محاكم درجة اولى ودرجة ثانية ومحكمة التمييز .

طالب يسأل : ماهي محاكم الدرجة الاولى 

طالب اخر يجيب : هي محكمة البداءة والاحوال الشخصية .

طالبة اخرى تجيب : محكمة العمل ايضا من محاكم الدرجة الاولى .

التدريسي يسأل : هل هناك محاكم اخرى من الدرجة الاولى ؟ لا احد من الطلبة يجيب .

التدريسي يضيف : ان محاكم الدرجة الاولى هي (محكمة البداءة ، محكمة الاحوال الشخصية ،محكمة المواد الشخصية ، المحكمة الادارية ، ومحكمة العمل ).

التدريسي يسأل : ماهي محكمة الدرجة الثانية ؟

طالبة تجيب : المقصود بمحكمة الدرجة الثانية هو محكمة الاستئناف وهي اعلى من محاكم الدرجة الاولى وتنظر في الدعاوى التي صدرت من محاكم الدرجة الاولى بصفتها الاستئنافية .

طالب اخر يضيف : اما محكمة التمييز فهي اعلى جهة قضائية تمارس الرقابة على اعمال القضاء بعد محاكم الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف .

التدريسي يسأل : ما المقصود بالاختصاص النوعي لمحكمة البداءة ؟

طالب يجيب : ان هناك نوعين من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة ، النوع الاول من الدعاوى يقبل الطعن بطرق الاستئناف ، والبعض الاخر لايقبل الطعن .

طالبة اخرى تجيب: ان الدعاوى التي لا تقبل الاستئناف يمكن تمييزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

طالب اخر يضيف : ان الدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اولى تكون قابلة للاستئناف والتمييز .

طالب يسأل : كيف نفرق بين الدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اولى والدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اخيرة.

طالبة تجيب :من خلال نص القانون على نوع الدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اولى والدعاوى التي تنظرها بدرجة اخيرة .

التدريسي يؤيد ماقالته الطالبة ، ويسألهم ماهي انواع الدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اخيرة ؟

طالب يجيب : ان دعاوى الدين والمنقول اذا كانت قيمتها اقل من الف دينار ، فانها تميز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

طالب اخر يجيب : ان دعوى تخلية المأجور ايضأ غير قابلة للاستئناف ، وانما تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

طالبة اخرى تضيف : ان دعاوى الحيازة وطلب التعويض ، تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

التدريسي يؤكد ماقاله الطلبة ، ويسأل هل ان دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول قابلة للاستئناف .

طالبة تجيب : ان دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول مهما كانت قيمتها ، تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة ، اي غير قابلة للاستئناف ، وانما تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

التدريسي يؤكد اجابة الطالبة ويسأل الطلبة هل هناك دعاوى اخرى ؟

طالب يجيب : نعم هناك الدعاوى المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق ، وكذلك دعاوى الرسوم .

التدريسي يضيف : ان كل الدعاوى التي ذكرتموها صحيحة ، ويضاف لها قضايا الحجر على المدين المفلس ودعاوى اصدار القسامات النظامية فيما يتعلق بحقوق انتقال الاراضي الاميرية  فضلا عن دعاوى الاستملاك ودعاوى طلب تنفيذ الاحكام الاجنبية . اذ ان كل الدعاوى التي ذكرت غير قابلة للاستئناف وانما تمييز لدى محكمة الاستئاف بصفتها التمييزية .

احد الطلبة يسأل : هل ان غصب الاثاث الزوجية هي من اختصاصات محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية .

طالبة تجيب : ان دعاوى غصب الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .

طالبة اخرى تجيب : بان دعاوى غصب الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة البداءة .

التدريسي يجيب : ان دعاوى غصب الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة البداءة اذا لم ينصرف ذلك الى اثبات عقد الزواج ، وبخلافه تعتبر من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .

التدريسي يسأل : هل ان دعاوى تصحيح الاسم والعمر تقام امام محكمة البداءة ام محكمة الاحوال الشخصية .

طالبة تجيب : ان هذه الدعاوى تقام امام محكمة البداءة .

التدريسي يقوم بتوزيع نماذج من الدعاوى القضائية والقرارات الصادرة من محكمة البداءة على الطلبة ويطلب تمريرها على بعضهم  البعض والاطلاع عليها وتصوير نسخ منها ، ويقوم التدريسي اثناء اطلاع الطلبة على الدعاوى والقرارات بتلخيص وتسجيل النقاط المهمة التي نوقشت على السبورة ، وهي اهم الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة ، اي تكون قابلة للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فقط. وبعد الانتهاء من كتابة الدعاوى والمسائل التي تنظرها محكمة البداءة ، يطلب التدريسي من الطلبة الذين لم يشاركوا في المناقشة بقراءتها من السبورة ومناقشة زملائهم فيها .وبعد انتهاء المناقشة بين الطلبة.
التدريسي يسأل : ماهي الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى وتكون قابلة للاستئناف والتمييز ؟

طالب يجيب : ان هذه الدعاوى تشمل الدعاوى التي تزيد قيمتها عن الف دينار .

طالب اخر يجيب : ان دعاوى الافلاس وما ينشأ عن الافلاس وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى ، اي تكون قابلة للاستئناف والتمييز .

طالبة اخرى تجيب : ان دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات ، تنظرها المحكمة بدرجة اولى وتكون قابلة للاستئناف والتمييز .

يؤيد التدريسي كلام الطلبة، ويسأل هل ان دعوى الاعالة من اختصاص محكمة البداءة وباي درجة تنظرها المحكمة ؟

طالبة تجيب : بانه ليس من اختصاص محكمة البداءة .

وطالب اخر يجيب : انها من اختصاص محكمة البداءة وتنظرها المحكمة بدرجة اولى وتكون قابلة للاستئناف والتمييز .

وطالبة اخرى تجيب : بانها من اختصاص محكمة البداءة وتنظرها المحكمة بدرجة اخيرة ، اي انها تمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

يؤكد التدريسي ماقالته الطالبة الاخيرة ، ويخرج قرارا تمييزا صادرا من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويطلب من الطلبة الاطلاع عليه ، ويقوم التدريسي في هذه الاثناء بتلخيص الملاحظات المتعلقة بالدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى  على السبورة .

التقويم : بعد انتهاء موضوع الدرس يقوم التدريسي وبربط موضوعات الدرس وتلخيصها للطلبة ومن ثم توجيه بعض الاسئلة التقويمية المختصرة عن موضوع المناقشة للتعرف على مقدار ما استوعبه الطلبة من موضوع الدرس . وبعد الانتهاء من ذلك يسأل الطلبة التدريسي لتوضيح بعض المسائل العالقة او المسائل الغامضة المتعلقة بموضوع الدرس  .

وقبل انتهاء الدرس يقوم التدريسي بتحديد موضوع الدرس القادم  والذي يشمل موضوعي :

الاختصاص النوعي لمحكمة العمل .

الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية .
اهم المصادر والمرجع : يبين التدريسي اهم المصادر التي يمكن للطلبة الاطلاع عليها في موضوع الدرس وهي :
1- النداوي ، ادم وهيب ، احكام قانون التنفيذ ، دراسة تحليلية مقارنة في شرح قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 ، ط 1 ، مطابع جامعة بغداد ، 1984 .
2- القشطيني ، سعدون ناجي ، شرح احكام المرافعات ، دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، ج 1 ، ط 2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1976 .
3- مسلم ، احمد ، قانون القضاء المدني – المرافعات او اصول المحاكمات المدنية، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1966. 
ملحق(6)
الخطة التدريسية التي طبقت على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية (الالقائية )           ( المحاضرة الثالثة ).

اليوم والتاريخ :   /  /                                         الموضوع : الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية .

المرحلة     :  الرابعة 

شعبة  :  (  أ )

الهدف : توضيح الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى من خلال الاتي :

بيان محاكم الدرجة الاولى .

توضيح الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة والدعاوى التي تنظر امامها .

شرح الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة وغير قابلة للاستئناف.

شرح الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى وتكون قابلة للاستئناف والتمييز .

التقنيات التربوية : ان الطريقة المتبعة في التدريس هي طريقة الالقائية  والوسائل المستخدمة هي :

نماذج من دعاوى وقرارات قضائية .

السبورة لتدوين النقاط والملاحظات المهمة .

مراجعة للدرس السابق : قبل التطرق لموضوع الدرس الجديد يقوم التدريسي بتهيئة اذهان الطلبة للدرس من خلال مراجعة الموضوع السابق ، اذ يوضح التدريسي للطلبة موضوع المحاضرة السابقة التي تناولنا فيها موضوع الاختصاص الولائي للمحاكم العراقية ، وكيف ان ولاية القضاء تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ، الا ما استثني بقانون .

المقدمة : يقوم التدريسي بتهيئة اذهان الطلبة للدرس الجديد من خلال ابراز اهمية الاختصاص النوعي للمحاكم العراقية وربطها بالمواضيع السابقة . اذ ان المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم ، هو ان تنظر المحكمة في نوع معين من القضايا . وهو بذلك مكمل لكل من الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية على الاشخاص الموجودين في العراق ، والاختصاص الولائي (الوظيفي ) ويسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية دون استثناء .
مادة الدرس : 
    اولا : بعد الانتهاء من مقدمة الدرس يبدا التدريسي بشرح المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم العراقية ، وانواع المحاكم العراقية ، ومحاكم الدرجة الاولى وما تشمله من محكمة البداءة والاحوال الشخصية ومحكمة العمل ومحكمة المواد الشخصية والمحكمة الادارية ، مع ذكر محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف واخيرا محكمة التمييز . مع تدوين النقاط المهمة على السبورة .
 ثانيا : يبدأ التدريسي بشرح الدعاوى التي تقام امام محكمة البداءة وتنقسم الى قسمين ، القسم الاول التي تنظرها المحكمة بدرجة اخيرة ويجوز الطعن فيها عن طريق التمييز امام محكمة الاستئناف ، اذ يذكر التدريسي جميع انواع هذه الدعاوى ، وبعدها يقوم التدريسي بشرح النوع الثاني من الدعاوى التي تنظرها المحكمة بدرجة اولى ويمكن الطعن فيها عن طريق الاستئناف والتمييز.
ثالثا : بعد الانتهاء من تقديم الدرس يقوم التدريسي بتلخيص النقاط المهمة في الدرس ، وبعدها يقوم بتوزيع القرارات والدعاوى القضائية المتعلقة بموضوع الدرس ليطلع عليها الطلبة ، وبعدها يقوم التدريسي بتشجيع الطلبة للمشاركة من خلال الاجابة او السؤال  .
رابعا : يقوم التدريسي بتوجيه اسئلة مختصرة للطلبة عن موضوع الدرس لمعرفة مقدار ما استوعبه الطلبة من موضوع الدرس .
خامسا : قبل انتهاء الدرس يقوم التدريسي بتحديد موضوع الدرس القادم  والذي يشمل موضوعي :

           الاختصاص النوعي لمحكمة العمل .

           الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية . 
اهم المصادر والمرجع : يبين التدريسي اهم المصادر التي يمكن للطلبة الاطلاع عليها في موضوع الدرس وهي :
1- النداوي ، ادم وهيب ، احكام قانون التنفيذ ، دراسة تحليلية مقارنة في شرح قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 ، ط 1 ، مطابع جامعة بغداد ، 1984 .
2- القشطيني ، سعدون ناجي ، شرح احكام المرافعات ، دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، ج 1 ، ط 2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1976 .
3- مسلم ، احمد ، قانون القضاء المدني – المرافعات او اصول المحاكمات المدنية، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1966. 
abstract
      The Code of Civil Procedure is the law governing the rules of litigation before the courts and regulating the affairs of its articles deal with all the rules on how the procedures and conditions must be met when a lawsuit as well as the organization and methods of the jurisdiction of the Court to object to provisions. It is regulated by the case appeared to raise the case and how the communication of the adversary the provision of evidence and the verdict and distinguished, well, it also stimulated the Code of Civil Procedure of the many fundamental judicial guarantees which ensure the proper administration of justice, and most importantly respect for the rights of the defense, calling for many of the norms that perpetuate these rights effectively, Code of Civil Procedure to clarify how procedure for all proceedings before the civil courts and explains the procedures and rules for all proceedings for the application of civil law, commercial and personal status.                                        
         Of the modalities of the actors that make the student center in the process of teaching and learning (the way of discussion ) in which the teacher and students collaborate in the preparation of the lesson, Search, and exchange ideas and explore solutions to various problems which the students will acquire the group's ideas and trends and the ability to express and the strength of the argument and the logic used and behavior in a natural understanding and persuasion, as well as instilling in students the habits of good conduct and evaluate them and the friendly relations between the teacher and humility, mutual respect and develop in them the courage and self-confidence and appreciation of law and order and coherence in order to achieve the goals of the community.                               
      The current study was conducted (Effecting the method of discussion in the collection of students in the Faculty of Law of the Code of Civil Procedure) to the students of the Faculty of Law / University of Mustansiriya, with the sample search (107) students, of whom (53) students studied the way the courts of the jurisdiction of the discussion way ( Division A ), and (54) students studied the same article the by the way of lecturing (Division B), and after a researcher parity between the two sets of search terms (the achievement , and the degree of tribal students in the test, used by Te test and other statistical means, and determines that there are differences statistically significant between the two groups. The researcher tested achievement building dimensions, composed of (20) a type of multiple choice, and show a statistically significant difference after the end of the experiment, which was the difference for the experimental group which studied the way the discussion, therefore, rejected the hypothesis of zero search which states that there is no statistically significant differences between the average collection of students who are studying the way discussion and the average collection of students who are studying the way of lecturing, This shows us that the discussion way over the use of a method to collect the students from the greater use of lecturing in the way of teaching and the most important research findings are the following:                                          
 - The impact of the discussion in a way to increase the collection of students in the article, as well as being more appropriate and in line with the guideline principles of modern education, which calls for making the student the focus of the educational process.                
- Has developed methods for students of collective action and interaction between teacher and students and has helped this method to get students to respond to the positions that are facing them in the future, the judicial function, which also promises students the habits of mental function such as attention and accuracy of research, observation and inference.                                           
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